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بر العقود في الفقه الإسلامي من أهم أبواب المعاملات الإسلامية، والكتابة في عقود             تعت :صخلم

يف في الفقه الإسلامي، تحدثت عن      التوظيف لها فوائد عظيمة، وللوقوف على حقيقة عقود التوظ        

 يف ، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها، وأتبعتها       هاتعريفها، وأركانها، وشروطها، وأسباب فسخ    

م، ثم قمت بدراسة ميدانية للعديد من عقود         2000انون العمل الفلسطيني لسنة     قب هامش البحث 

 على عينة منهم، وبعد تفريغ       المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من خلال توزيع استبانة         

 .تائج مفيدة، سجلتها في ختام هذا البحث نالبيانات في جداول إحصائية تكرارية حصلت على

Recruitment Contracts in Islamic Fiqih 
 

Abstract:Recruitment contracts in Islamic Fiqih are considered to be one 
of the most important Islamic affairs. As a result, to write in this subject is of 
great usefulness.  
In order to clarify the reality of these contracts in Islamic Fiqih I hereby 
speak of its definition, pillars, conditions, reasons of bringing its tenure into 
an end, and other relevant provisions and followed it up by the Palestinian 
Law of Labor of the year 2000. Afterwards, I conducted a field study for 
many Government and Nongovernmental Institutes through delivering a 
questionnaire which repetitive Statistical data tables has shown very useful 
outcomes documented in the end of this research. 
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 :مةدقم

مد الله رب العالمين، حمدا يليق بجاهه العظيم، وفيضه الكريم، والصلاة والسلام على البشير                حلا

 .له الطيبين الطاهرين، وصحبه المقربينلى آعو النذير، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد 

ح الفإن االله تعالى أنزل كتابه المبين، وبعث رسوله بدين كامل، وشرع شامل ص             : دعبو

لكل زمان ومكان، والناظر إلى ديننا الحنيف يجد أن من مقاصده جلب المصالح، ودرء المفاسد،                

 ظلم أو تعد أو إجحاف، من        وأحكام المعاملات الإسلامية شرعت لتحقيق المصالح للعباد دون        

ظيف، وخلال ضبط العقود، ومن العقود التي أولتها الشريعة الإسلامية اهتماماً كبيراً هي عقود الت             

 .والتي تعد من أهم العقود في العصر الحديث

 :لة البحثكشم

ثل مشكلة الدراسة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التعسف وعدم إعطاء            متت

 .الموظف حقه

 :ض البحثورف

 .ركة الموظفين في إعداد عقود التوظيفاشم -

 .ا العاقدين على عقد التوظيفضر -

 .شريعة الإسلاميةالافقة عقود التوظيف لأحكام وم -

 :اف البحثدهأ

 .سة واقع عقود التوظيف في المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةارد -

كومية وغير الحكومية لأحكام الشريعة     وقوف على مدى موافقة العقود في المؤسسات الح        لا -

 .الإسلامية

 .اد الحلول للمحافظة على حقوق الموظف وحمايته من التعسفجيإ -

 :ية البحثمهأ

همية البحث في معالجته لموضوع من الموضوعات المهمة التي لم تعالج بشكل               أ رهظت -1

 .مفصل على حد علمي

لوضعي، وكذلك لتطبيق الدراسة على عقود       د أهمية هذا البحث لمقارنته بالقانون ا        يزت -2

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث تشكل نتائج الاستبانة إضافة جديدة في مجال              

 .البحث العلمي

هم البحث في إيجاد مجموعة من التوصيات لحفز وتشجيع المؤسسات على عقود توافق              يسا -3

 .أحكام الشريعة الإسلامية
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 :مع الدراسةتجم

 .سطينلف كومية وغير الحكومية فيحلادراسة على بعض موظفي المؤسسات مع التجم

 :ج البحثهنم

 :مد الباحث في كتابة البحث على الأمور التاليةتعا

وذلك من خلال الاعتماد على المراجع والمصادر والدراسات التي تناولت          : لنظرية ا راسةدلا -1

 .م2000سطيني لسنة عقود التوظيف في الفقه الإسلامي وقانون العمل الفل

وتم ذلك بعد الدراسة التفصيلية لعقود التوظيف في المؤسسات الحكومية           : راسة التطبيقية دلا -2

انة التي وزعت عشوائياً على بعض الموظفين في هذه         تبوغير الحكومية، وكذلك تحليل الاس    

الشريعة المؤسسات التي شملتهم الدراسة من أجل تصحيح هذه العقود بما يتفق مع أحكام                

 .الإسلامية

 :دات الدراسةدحم

اً للظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني فقد تم الاقتصار في توزيع الاستبيان               رظن

 .ة وغير الحكومية في فلسطينميعلى موظفي المؤسسات الحكو

 : البحثةطخ

 جاء البحث في أربعة مباحث، وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات على               دقو

 :لتاليالنحو ا

 حقيقة عقود التوظيف: بحث الأولملا

 :تمل على مطلبينشيو

 .ريف عقود التوظيفعت: طلب الأولملا

 .حكم التكليفي لعقود التوظيفلا: طلب الثانيملا

 أركان عقود التوظيف وشروطها: بحث الثانيملا

 :تمل على مطلبينشيو

 .كان عقد التوظيفرأ: طلب الأولملا

 .التوظيفوط عقد رش: طلب الثانيملا

 انقضاء عقد التوظيف: بحث الثالثملا

 :تمل على ثلاثة مطالبشيو

 .باب فسخ عقد التوظيفسأ: طلب الأولملا

 .توظيف الباب انفساخ عقدسأ: طلب الثانيملا
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 .ان الموظفمض: طلب الثالثملا

 أحكام خاصة تتعلق بالموظف وعقد التوظيف: بحث الرابعملا

 :تمل على ثلاثة مطالبشيو

 ان الموظفمض:  الأولطلبملا

 ختلاف بين الموظف ورب العمللاا: طلب الثانيملا

 اسة ميدانية لعقود التوظيفرد: طلب الثالثملا

 .المراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحثر و وقد أشرت إلى أهم المصاداذه
 

 ى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،لوص
 

 وللأا بحثملا

 توظيفقة عقود الحقي
 

 :بينلطمتمل على شيو

 .تعريف عقود التوظيف: وللأا طلبملا

 .ود التوظيفعقلي كليفتلاكم حلا: ثانيلا طلبالم
 

 وللأا طلبملا

 فظييف عقود التوتعر

 ومعرفة حقيقة هذا المركب الإضافي تتوقف       تين،د التوظيف مركب إضافي من لفظ     وقع

 :ضافي باعتباره مصطلحاً وفيما يلي بيان ذلكعلى معرفة آحاد ألفاظه، ثم بيان معنى المركب الإ

 :تعريف العقد: لاًوأ

الالتزام و اميأتي بمعنى التوثيق والإحك   و ،)1(د، بمعنى الربط والشد   وقعرد  مف: قد لغة علا -1

 .)3(يطلق العقد أيضاً على العهد واليمينو ،)2(والتوكيد والعزم

 خلال تعريفات الفقهاء للعقد في الشرع نجد أن لهم تعريفين اثنين، تعريفاً             نم: قد اصطلاحاً علا -2

 :د بمعناه العام، وتعريفاً بمعناه الخاص، وبيان ذلك كما يليللعق

                                                 
 ).2/614(المعجم الوسيط : ؛ إبراهيم أنيس)9/309(لسان العرب : ن منظوربا) 1(

 ).421(المصباح المنير : ؛ الفيومي)9/309(ان العرب لس: ن منظوربا) 2(

 ).285(القاموس المحيط : يروزآباديف؛ ال)186(الصحاح ر مختا: رازيلا) 3(
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ينشأ عنه حكم شرعي سواء صدر من طرف واحد؛          يلذ التصرف ا  وه: قد بالمعنى العام  علا - أ

كالطلاق، والوقف، والعتق، والإبراء، أو من طرفين؛ كالبيع، والإجارة، والتوكيل،               

 .)1(والرهن

 الالتزام الصادر عـن طرفين متقابلين؛ كـالبيع، والإجارة،         وه: قد بالمعنى الخاص  علا - ب

 .)2(والرهن

صادر من طرفين، ويختلفون في الالتزام      زام ال تللافق الفقهاء على إطلاق العقد على ا      تيو

 .)3(الصادر من طرف واحد، فبعضهم يسميه عقداً، وبعضهم يسميه تصرفاً

لى هذا يتضح أن التصرف أعم من الالتزام والعقد؛ لأن كل التزام أو عقد هو                  وع

 . العكس، أي ليس كل تصرف عقداً أو التزاماًتصرف دون

ان من قول أو عمل، ويرتب عليه الشارع حكماً          سنلإ ما يصدر عن ا    وه: تصرفلاف

 .)4(شرعياً سواء كان نافعاً؛ كالوصية، أو ضاراً؛ كالسرقة

 التصرف الذي يتضمن الالتزام بإنشاء حق من الحقوق سواء كان من              وه: لتزاملااو

 .)5(شخص؛ كالوقف، أو شخصين؛ كالبيع

 :تعريف التوظيف: ياًناث

ة، والمؤازرة،  معنى العهد، والشرط، والالتزام، والموافق     ب يأتيتعيين، و لا: وظيف لغة تلا -1

 .)6(والملازمة، والاستيعاب

ما يقدر من عمل، أو رزق، أو طعام وغير ذلك في           : توظيف مصدر وظَّفَ، والوظيفة   لاو

 .)7(وظائف و وظُف: زمن معين، وجمعها
 
 
 

                                                 
 ).4/2918(الفقه الإسلامي : ؛ الزحيلي)1/289(المدخل الفقهي العام : زرقاءلا) 1(

 ).16(الفقه الإسلامي : ؛ الحسيني)1/290(المدخل الفقهي العام : زرقاءلا) 2(

 .)4/2918(لإسلامي  االفقه: ؛ الزحيلي)174(الملكية ونظرية العقد : و زهرةبأ) 3(

 ).4/2920(الفقه الإسلامي : ؛ الزحيلي)1/290(المدخل الفقهي العام : زرقاءلا) 4(

 ).4/2920(الفقه الإسلامي : ؛ الزحيلي)17(الفقه الإسلامي : حسينيلا) 5(

 ).151(معجم لغة الفقهاء : ؛ قلعة جي)794(القاموس المحيط : فيروزآباديلا) 6(

 ).15/339(لسان العرب : ظورنبن م؛ ا)303(حاح لصمختار ا: رازيلا) 7(
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 :وظيف اصطلاحاًتلا -2

يف اصطلاحاً، ولكن يمكن أن نخلص       وظيرد على لسان الفقهاء قديماً تعريفاً للت        مل

 : النحو التاليىلعخلال المعنى اللغوي  نمبتعريف لكلمة التوظيف اصطلاحاً 

 ". زمن محدديفر جأبل اقم لمعم بوقي لصخشيين عت"

 :)*(تعريف عقد التوظيف: ثاًلاث

 تعريفنا لكلمتي العقد والتوظيف لغة واصطلاحاً يمكن أن نعرف هذا المصطلح على دعب

 :نحو التاليال

 ".ام بعمل معين مقابل أجر في زمن محدديقلاهما للآخر دحأفاق صادر بين طرفين، يلتزم به تا"
 

 انيثلاطلب ملا

 ود التوظيفقعلكم التكليفي الح

اظر إلى حقيقة عقود التوظيف يجد أنها قسم من الإجارة التي تقع على منافع الإنسان،               نلا

 .ئزة بأدلة من القرآن، والسنة، والإجماع، والمعقولجاهي و ،)1(وتسمى بالإجارة الخاصة

                                                 
 7(من الباب الثالث، الفصل الأول، من القانون الفلسطيني لقانون العمل رقم             ) 24(ت المادة   فرع (

 :م عقد العمل الفردي بما يلي2000لسنة 

ددة أو غير   و اتفاق كتابي أو شخصي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب العمل وعامل لمدة مح              ه"

معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته             دة أو لإنجاز عمل   حدم

 .)i("وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل

، لوم أن العقد هو اتفاق صادر بين طرفين يتم به إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه                   عم ●

 .لذي أبرم مشافهةافهي توثيق للعقد ة أما الكتاب

)i (مجموعة التشريعات الفلسطينية : وان الفتوى والتشريعيد)5/159.( 
 
هي و ،على منافع الأعيان  رة تقع   اجإ: قسم الإجارة من حيث المحل الذي تستوفى منه المنفعة إلى          نت) 1(

 :تنقسم إلى نوعين

لطائرات، والبواخر، وغير   اجارة السيارات، و  كإارة ما له عمل من غير الإنسان؛        جإ :وع الأول نلا

 .ذلك من وسائل النقل الحديثة والقديمة

 .ارة ما لا عمل له؛ كإجارة الشقق، والأرض، وغير ذلكجإ :وع الثانينلا

 :هي تنقسم إلى نوعينو ،سانارة تقع على منافع الإنجإو
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 :من القرآن الكريم: لاًوأ

 .))1ن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهنإِفَ: ه تعالىلوق -1

ـالَ قَ  لَتْ إِحداهما يا أَبتِ استَأْجِره إِن خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي الأَمِيناقَ: تعالىله وقو -2

 أَن تَأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ فَـإِن أَتْممتَ عشْراً إِنِّي أُرِيـد أَن أُنْكِحك إِحدى ابنَتَي هـاتَينِ علَى

 .))2الِحِينصلان عِنْدِك ومـا أُرِيد أَن أَشُقَّ علَيك ستَجِدنِـي إِن شَـاء اللَّه مِن مِفَ

نْطَلَقَا حتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَريةٍ استَطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيفُوهما فَوجدا فِيها افَ: ىلعاله توقو -3

 .))3جِداراً يرِيد أَن ينْقَض فَأَقَامه قَالَ لَو شِئْتَ لاتَّخَذْتَ علَيهِ أَجراً

نية هو جواز عقد التوظيف باعتباره نوعاً من         رآه الاستدلال من هذه الآيات الق      جوو

 .الإجارة التي تقع على منافع الإنسان

 :من السنة، ومنها: ياًناث

ثلاثة أنا خصمهم يوم    : قال االله تعالى  : "لاق أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي          نع -1

استوفى  ف ع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً      ل با امة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورج      يقلا

 .)4("منه ولم يعطه أجره

عطى الحجام أجره، ولو علم      أو بي  احتجم الن : " ابن عباس رضي االله عنهما قال       وعن -2

 .)5("كراهيةً لم يعطه
 
 

                                                                                                                            
ض الفقهاء  عجر فقط، ويسميه ب   تأوهو الذي استؤجر على أن يعمل للمس       : جير الخاص لأا :وع الأول نلا

 .؛ كالخادم، والموظف، ويستحق الأجرة على المدة"أجير الواحد"

 بالعمل لواحد   وهو الذي يكتري لأكثر من مستأجر بعقود مختلفة، ولا يتقيد         : جير المشترك لأا :وع الثاني نلا

 طالمبسو: لسرخسيا.  دون غيره؛ كالطبيب في عيادته، والمهندس في مكتبه، ويستحق الأجرة على العمل           

الموسوعة : ؛ وزارة الأوقاف  )4/244(شرح  : ؛ الزركشي )4/1821(بداية المجتهد   : ؛ ابن رشد  )15/80(

 ).355(فقه المعاملات : ؛ الفقي)1/288(الفقهية الكويتية 

 ).6(الآية : رة الطلاقوس) 1(

 ).27، 26(الآيتان : رة القصصوس) 2(

 ).77(الآية : رة الكهفوس) 3(

 ).2270(، رقم )1/491(صحيح : بخاريلا) 4(

 ).2279(، رقم )1/494(صحيح : بخاريلا) 5(
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طوا الأجير أجره، قبل    عأ : "قال رسول االله    :  عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال        وعن -3

 .)1("يجف عرقهأن 

صحيحة نستدل على جواز مشروعية عقد التوظيف        ال ةخلال هذه الأحاديث النبوي    نم

 .باعتباره نوعاً من الإجارة التي تقع على منافع الإنسان

 :جماعالإ: ثاًلاث

عت الأمة في كل عصر على جواز الإجارة وعقد التوظيف نوع من أنواع الإجارة               مجأ

 .)2(التي تقع على منافع الإنسان

 :المعقول: عاًبار

سير على الناس في الحصول على ما يحتاجونه من المنافع           تيللد التوظيف وسيلة    وقع

لكل واحد عمل ما يقومون به، ولا       التي لا يملكونها، فأصحاب الصنائع يعملون بأجر، ولا يمكن          

نجد من يتطوع بلا مقابل ليقوم بعمل هذا الموظف، فلابد من عقود التوظيف لذلك، بل ذلك مما                  

أكثر المكاسب والصنائع ومراعاة حاجة الناس أصل في         ن  أ يقاً للرزق حتى  رط ته الشريعة لعج

، ويكون موافقاً لأصل    شرع العقود، فشرع عقود التوظيف على وجه ترتفع بها حاجة الناس            

 .)3(الشرع، وهذه هي حكمة تشريعها

 .ي الفقه الإسلامي خلال الأدلة السابقة يتبين لنا مشروعية عقود التوظيف فمن
 

 
 

                                                 
/1(صحيح الجامع   : حديث صحيح؛ الألباني  : ، وقال الألباني  )2443(، رقم   )365(سنن  : ن ماجة با) 1(

 ).1055(، رقم )240

؛ )2/25(لأم  ا: ؛ الشافعي )181(القوانين الفقهية   : ؛ ابن جزي  )7/507(البحر الرائق   : ن نجيم با) 2(

 ).5/250(المغني : ؛ ابن قدامة)5/261(نهاية المحتاج : ليمالر

أن الإجارة غرر لأنها تعقد على منافع لم        :  خالف عبد الرحمن بن الأصم الإجماع وحجته       دقو

تخلق، وهذه المخالفة لا يعتد بها؛ لأن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم حيث يعقدون عقد                  

عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير فلا يعبأ بخلافه إذ هو               الصحابة رضي االله  ن  الإجارة من زم  

؛ ابن  )4/1796(بداية المجتهد   : ؛ ابن رشد  )4/174(بدائع الصنائع   : الكاساني. خلاف الإجماع 

 ).5/250(المغني : قدامة

/5(المغني  : ةام؛ ابن قد  )2/191(الروضة الندية   : ؛ أبو الطيب  )9/205(الحاوي الكبير   : ماورديلا) 3(

 ).1/254(الموسوعة الفقهية الكويتية : ؛ وزارة الأوقاف)250
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 بحث الثانيملا

 ن عقود التوظيف وشروطهاأركا

 :تمل على مطلبينشيو

 .أركان عقد التوظيف: طلب الأولملا

 .شروط عقد التوظيف: طلب الثانيالم

 وللأاطلب ملا

 د التوظيفقع )1(انأرك

العقد معتبراً شرعاً، وبيان    هذا المطلب سأتناول أركان عقد التوظيف، حتى يكون           يف

 :ذلك يأتي في المطلبين، التاليين

 :أركان عقد التوظيف: ب الأوللطملا

 أن ذكرنا أن عقد التوظيف قسم من الإجارة التي تقع على منافع الإنسان، وتسمى                قبس

فإن أركانه هي أركان العقود نفسها بشكل عام، وقد اختلف الفقهاء في             : الإجارة الخاصة، وعليه  

 : أركان العقد على رأيين

مالكية، والشافعية، والحنابلة، وقد ذهبوا إلى أن        لان  و رأي جمهور الفقهاء م    هو :أي الأول رلا

 :)2(أركان عقد التوظيف ثلاثة، وهي

 ).رب العمل والموظف(اقدان علا -1

 ).الإيجاب والقبول(صيغة لا -2

 ).المنفعة والأجرة(عقود عليه ملا -3

و مذهب الحنفية، وقد اقتصروا على ذكر الصيغة، وهي الإيجاب والقبول،             هو: أي الثاني رلا

 .)3( ما سواها من لوازم العقد ومقوماته، فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كلهاوبرواعت
                                                 

كوع ، فالر " الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويكون مكوناً لحقيقته غير خارج عنه             وه: "كنرلا) 1(

مثلاً ركن في الصلاة؛ لأنه جزء من حقيقتها، وإذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللاً في                   

؛ أبو عيد، مباحث في     )119(علم أصول الفقه    : ؛ خلاف )60(ل الفقه   وأص: أبو زهرة . سهنفالعقد  

 ).92(أصول الفقه 

: ؛ ابن قدامة  ) وما بعدها  4/154(الوسيط  : ؛ الغزالي ) وما بعدها  5/251(الشرح الصغير   : درديرلا) 2(

 ).5/251(المغني 

الموسوعة : ة الأوقاف ر؛ وزا )9/7(محتار  الرد  : ؛ ابن عابدين  )4/174(بدائع الصنائع   : كاسـانيلا) 3(

 ).1/254(الفقهية الكويتية 
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 يفهم أن الخلاف بين جمهور الفقهاء وبين الحنفية هو خلاف لفظي لا ثمرة له ولا                 نذإ

 .ازم العقد ومقوماتهيترتب عليه نتائج؛ لأن الحنفية عدوا العاقد والمعقود عليه من لو

 ثانيلا طلبملا

 د التوظيفقع )1(طشرو

كل ركن من أركان عقد التوظيف كما يرى جمهور          وط  هذا المطلب سأتناول شر    يف

 :الفقهاء، مفرداً شرط كل ركن في الفروع التالية

 :)*()رب العمل والموظف(شروط العاقدين : رع الأولفلا

                                                 
؛ كالحول الذي هو    " ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته              وه ":رطشلا) 1(

مذكرة في أصول الفقه    : ؛ الشنقيطي )162(المدخل  : بدران.  شرط وجوب الزكاة، والطهارة للصلاة    

 ).1/99(صول الفقه أ: ؛ الزحيلي)43(

 الصبيان في القانونلمع : 

م على تنظيم عمل    2000باب السادس من القانون الفلسطيني لسنة       من ال ) 93( المادة   تصن

 :)i(الأحداث في المواد التالية

 .يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر): 93(ة دام

ل للتأكد من ملاءمتهم الصحية     مبل التحاقهم بالع   ق يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث     ): 94(دة  ام

 .كل ستة أشهرله على أن يعاد الكشف 

 :لا يجوز تشغيل الأحداث في): 95(دة ام

 .ناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزيرصلا -1

 .عمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسميةلأا -2

 .لإنتاجاو على أساس وحدة  أات عمل إضافيةساع -3

 . العمرانماكن النائية أو البعيدة عنالأ -4

 ):96(ة دام

 .خفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياًت] 1[

خلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل                   تت] 2[

 .عات متواصلةساالحدث أكثر من أربع 

 .لاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلهاتكون الإجازة السنوية للأحداث ث): 97 (دةام

على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب              ): 98(دة  ام

 .العمل سجلاً بكل ما يتعلق بهم
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ا مهفيرب العمل، والموظف، ويشترط     : اقدان اللذان يتوليان إبرام عقد التوظيف، هما      علا

 :لصحة انعقاد العقد ما يشترط في المتبايعين على النحو التالي

 يميز؛  لا جنون ولا الصبي الذي   ملان يكونا عاقلين مميزين، فلا ينعقد العقد من         أب :)1(هليةلأا -1

 .لأنه لا يعقد بعبارتيهما أصلاً

 نا ك  البلوغ فهو شرط عند الشافعية والحنابلة، فلا تنعقد إجارة الصبي حتى ولو               امأ

عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن         : فِع القلم عن ثلاثة   ر" : مميزاً، لقوله   

 .)3(بهذا خرج الصبي غير البالغو ،)2("النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل

هب الحنفية والمالكيـة إلى صحة عقده ولكن لا ينفذ إلا بإذن وليه، أو إجازة الصبي                ذو

 .)4(له بعد البلوغ

 يصح العقد من المكْره بغير حق ولابد أن يقـع العقد بينهما عن تراضٍ، فـإذا               لاف: ختيارلاا -2

 أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم        اي: وله تعالى قل )5(وقع العقد مشوباً بإكراه فلا يصح     

                                                                                                                            
اربهم من الدرجة الأولى وتحت     قذين يعملون لدى أ   اليستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث       ): 99(دة  ام

على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة بما لا يؤثر سلباً                إشرافهم،  

 .على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم

ا لا  وهذ ،حددت سن البلوغ بخمس عشرة سنة      ينمن قانون العمل الفلسطي   ) 93(حظ أن المادة    لاي ●

غ والتمييز، وهو ما عبرت عنه الشريعة        ت به الشريعة الإسلامية من شرطها البلو       ءيخالف ما جا  

 .بالأهلية

)i (مجموعة التشريعات الفلسطينية : وان الفتوى والتشريعيد)180، 5/179.( 
 :انسم، وهي ق"صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له ولغيره، وصلاحيته للالتزام بها "يه :هليةلأا) 1(

وتها وجود  بث  صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق، وتجب عليه واجبات، وأساس            يهو :ية وجوب لهأ

 .الحياة

على وجه يعقد به شرعاً، وأساس      ي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه        هو :لية أداء هأو

؛ )2/249(ر  ريتيسير التح : ؛ أميربادشاه )4/237(كشف الأسرار   : البخاري.  ثبوتها التمييز 

 ). وما بعدها1/163(أصول الفقه : يلالزحي

 .حديث صحيح: ، وقال الألباني)4399(، رقم )656(نن س: و داودبأ) 2(

 ).4/219(شرح مختصرالخرقي: ؛ الزركشي)5/251(المغني :  قدامةنبا؛ )2/7(مغني المحتاج : شربينيلا) 3(

 ).163(وانين الفقهية لقا: ؛ ابن جزي)4/176(بدائع الصنائع : كاسانيلا) 4(

 ).254(شرح المجلة : ؛ رستم)163(القوانين الفقهية : ؛ ابن جزي)4/177(بدائع الصنائع : كاسانيلا) 5(
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 ما البيع  نإ : "قوله  و ،))1راضٍ مِنْكُم ن تَ عبِالْباطِلِ إِلاّ أَن تَكُون تِجارةً          

 .)2("تراضٍعن 

 عقد الفضولي؛ لعدم الملك والولاية، ولكنه ينعقد موقوفاً إن أجازها            يصح لاف: لك والولاية ملا -3

المالك أو من له ولاية صحت، وإلاّ بطل عند الحنفية والمالكية الذين يرون أن الملك أو                   

 .)3( الآخرون أنه شرط للصحةىا يرنمالولاية شرط للنفاذ، بي

ترط أبو حنيفة في العاقدين للنفاذ أن لا يكون العاقد مرتداً، إن كان ذكراً؛ لأنه               شا: دة الر مدع -4

 .)4(يرى أن تصرفاته تكون موقوفة

 :)*()الإيجاب والقبول(شروط الصيغة : رع الثانيفلا

 ما يقوم مقامه، وذلك     وفظ أ  ل قدين من ة عقد التوظيف ما يتم به إظهار إرادة المتعا        غيص

ي حين يرى   ف ،)5(بإيجاب يصدره رب العمل، وقبول يصدره الموظف على رأي جمهور الفقهاء           

لقبول ما يصدر بعد ذلك من الآخر سواء        الحنفية أن الإيجاب ما يصدر أولاً من أحد المتعاقدين، وا         

 .)6(رب العمل أو الموظف
 
 
 
 

                                                 
 ).29(الآية : رة النساءوس) 1(

، )1/460(صحيح الجامع : حديث صحيح، الألباني  : ، قال الألباني  )2185(، رقم )324(سنن  : ن ماجة با) 2(

  ).2323(رقم 

 ).253(شرح المجلة : ستمر ؛)181(لفقهية القوانين ا: بن جزيا ؛)4/177(ئع ابدائع الصن: كاسانيلا) 3(

 ).1/258(الموسوعة الفقهية الكويتية : ؛ وزارة الأوقاف)4/176(بدائع الصنائع : كاسانيلا) 4(

 على ما  م  2000من الباب الثالث من الفصل الأول من القانون الفلسطيني لسنة            ) 28( المادة   تصن

 :يلي

قد العمل باللغة العربية، متضمناً شروط العمل الأساسية خاصة الأجر، ونوع العمل،               عظم  ني"

عامل إثبات حقوقه بكافة طرق      للومكانه، ومدته، ويوقع من طرفيه، وتعطى نسخة منه للعامل،            و

 .هذا موافق لأحكام الشريعة الإسلاميةو ،)i("انونيةقلاالإثبات 

)i  (التشريعات الفلسطينية  مجموعة: ى والتشريعتووان الفيد)5/160.( 

 ).2/3(الكافي : ؛ ابن قدامة)2/3(مغني المحتاج : ؛ الشربيني)110(أقرب المسالك : درديرلا) 5(

 ).2/4(الاختيار : الموصلي ؛)6/248 (شرح فتح القدير: مامهلا؛ ابن )4/174(بدائع الصنائع : كاسانيلا) 6(
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 :اً وهي على النحو التاليروطترط في الصيغة لانعقاد العقد بها شيشو

 تكون الصيغة واضحة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفهما          لك بأن ذو :لم بمقتضى العقد  علا -1

 .)1(دون تسويف، أو تعليق

قبل الموظف ما أوجبه رب     ن يكون القبول موافقاً للإيجاب بأن ي      أب: فقة القبول للإيجاب  اوم -2

 .)2( بالعقد بينهمارضاالعمل، وبالأجر الذي أوجبه، حتى يتوافق ال

 إن كانا حاضرين،     أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس العقد متصلاً        يأ: اد مجلس العقد  حتا -3

 .)3(أو في مجلس العلم إن كان التعاقد بين غائبين

صل لك بأن لا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي أو فا         ذو:  الفصل بين الإيجاب والقبول    مدع -4

لموظف أو رب العمل؛ لأن الفـاصل الذي يدل على الإعراض           ن ا يشعر عرفاً الإعراض م   

 .)4(حسب العرف يضر بالعقد، ويؤثـر في انعقاده ويوحي بعدم توافق الإرادتين

 ن يحقق الشرط مصلحة لأحد المتعاقدين        أك:  وجود شرط ينافي مقتضى العقد        مدع -5

 منفعة خاصة به    فسهلغيرهما بحيث يتنافى مع مقتضى العقد، كأن يشترط رب العمل لن           أو  

 .)5(على حساب الموظف لا يقتضيها العقد

 :)*(شروط المنفعة: رع الثالثفلا

                                                 
الموسوعة : ؛ وزارة الأوقاف  )2/8(الإقنـاع  : لشـربينيا؛  )4/174(الصنائـع  ع  بدائـ: كاسانيلا) 1(

 ).1/257(الفقهية الكويتية 

 ).1/257(كويتيةلا الموسوعة الفقهية: ؛ وزارة الأوقاف)2/8(الإقناع : ربينيشلا؛ )2/4(الاختيار : موصليلا )2(

 ).1/257(وسوعة الفقهية الكويتيةمال:  وزارة الأوقاف؛)2/85(تحفة المحتاج : ؛ الهيتمي)2/4(الاختيار : وصليملا )3(

الموسوعة : ؛ وزارة الأوقاف  )2/8(الإقناع  : ؛ الشربيني )6/254(شـرح فتح القديـر    : ن الهمام با) 4(

 ).1/257(الفقهية الكويتية 

 ).1/257(فقهية الكويتية الموسوعة ال: ؛ وزارة الأوقاف)1/338(نيل المآرب : شيبانيلا) 5(

 العمل في القانونةدم : 

2000 مواد مدة العمل في الفصل الأول من الباب الخامس من القانون الفلسطيني لسنة     تصن

 :)i(م في المواد التالية على ما يلي

 .علي في الأسبوع خمس وأربعون ساعةساعات العمل الف): 68(ة دام

 و الأعمال الخطرة، أ   فيتخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة             ): 69(دة  ام

الضارة بالصحة، والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات               

 .المعنية لأصحاب العمل والعمال
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ل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها              يجب أن تتخل  ): 70(دة  ما

 .عات متصلةاعامل أكثر من خمس سالعلى ساعة مع مراعاة ألا يعمل 

 ):71(دة ام

 .وز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوعجي] 1[

 . عن كل ساعة عمل إضافيةفع للعامل أجر ساعة ونصفدي] 2[

 ):72(ة ماد

اء على اتفاق   نة متتالية، ويجوز ب   اع س 24عامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن            لل] 1[

 وهذا لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية ،رج تجميعها مرة واحدة في الشهاتنطرفي الإ

)i (لسطينية مجموعة التشريعات الف: ان الفتوى والتشريعديو)ا بعدهامو 5/172==.( 

ن متصلة قبلها، ويحسم     م تسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام         حت] 2[==

 .ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل

ي تحديد يوم آخر    ضتقيوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل ت           ): 73(ة  دام

هذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار إعطاء       و ،رة منتظمة بصو

 .اء صلاة الجمعةدالفرصة لأ

من الفصل الثاني من القانون الفلسطيني لسنة       ) 74( بالنسبة لإجازات العامل فقد نصت المادة         امأ

 :)i(م في المواد التالية على ما يلي2000

 ):74(ة دما 

تحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجرة مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع               سي] 1[

 . الضارة بالصحة، ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأةو الأعمال الخطرة، أفيللعامل 

 . يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنويةلا] 2[

 .جازة السنويةناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإب] 3[

 . يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتينلا] 4[

لأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات       اة مدفوعة الأجر في     ازللعامل الحق في إج   ): 75(ة  دام

 .السنوية

ة، وتنظم  للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحد            ): 76(دة  ما

 .بقرار من الوزير

جر لا تقل عن    الأيستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة             ): 77(دة  ما

 .ين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدةعأسبو
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د من وجود محل للعقد، والمحل في عقد التوظيف هو المنفعة، ولكي يصح العقد،                بلا

 : عدة شروط، وهيويترتب عليه آثاره المقصودة، اشترط الفقهاء

  المتعاقد عليها يفضي إلى المنازعة،         فعةن جهل المتعاقدين بالمن    لأ: فعةفة المن رعم -1

 .)1( يحصل المقصود من العقد، ومعرفتها إما بالعرف، أو بالوصف، أو بالرؤيةولا

 :عين المنفعة بأمور، وهيتتو
                                                                                                                            

 ):78(دة ما

ثانية غير  تحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة ال               سي] 1[

 .محتسبة من إجازته السنوية

ن الإجازة  مم في السنة، تحتسب     ياجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أ          ي] 2[

 .السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة

ة مرضية مدفوعة الأجر خلال     بناء على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجــاز        ): 79(ة  دام

 .ماً أخرىيوالسنة الواحدة مدتها أربعة عشرة يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعــة عشرة 

بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات              ): 80(ة  ماد

 .أحكام هذا البابالمعنية يجوز استثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض 

لخارج مدة  اي  ف تتحدث هذه المواد عن منح الموظف إجازة بدون راتب كاستكمال الموظف دراسته              مل ●

 .ع أن ما ذكر لا يخالف أحكام الشريعة الإسلاميةم ،نحو ذلك طويلة أو

 على  م2000 نصت المواد التالية من الباب الثالث من الفصل الأول من القانون الفلسطيني لسنة               دقو

 :)ii(ما يلي

 .غيير مكان إقامته تلا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المتفق عليه في العقد إذا أدى إلى): 31(ة دام

)i (مجموعة التشريعات الفلسطينية : ان الفتوى والتشريعديو)وما بعدها175، 5/174 .( 

)ii (مرجع السابق لا)5/160/161==.( 

عامل بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد             لا يجوز تكليف ال   ): 32(ة  ماد==

ث، أو حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة          دذلك منعاً لوقوع حا   ى  العمل، إلا إذا دعت الضرورة إل     

 .مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين

لافاً بيناً عن طبيعة عمل     ماذا يقصد بالعمل الذي يختلف اخت     ) 32(م شيء من الإيضاح في المادة        يلز ●

 حتى ينسجم مع  و ،عملالختلاف بين العامل وصاحب     لالالموظف المتفق عليه في عقد العمل وذلك منعاً          

 .روح الشريعة الإسلامية
: بن قدامة ؛ ا )4/166(الوسيط  : ؛ الغزالي )181(القوانين الفقهية   : ؛ ابن جزي  )7/874(البناية  : عينيلا) 1(

 ).68(عمدة الفقه 
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ترط بيان المدة عند التعاقد لمعرفة المنفعة؛ لأن تركها يفضي إلى المنازعة،             شي :ن المدة ايب - أ

 .)1(ت، وهو قول أكثر الفقهاءقصرويصح العقد على أي مدة طالت أو 

و أمر مطلوب عند بعض الفقهاء منعاً للجهالة؛ لأن جهالة العمل تفضي إلى             هو: ن العمل ايب - ب

و الإشارة، أو بيان    أ ،ان العمل المعمول فيه، وذلك بالتعيين     يب المنازعة، فيشترط في المتعاقدين   

 .)2(الجنس، والنوع، والقدر، والصفة

نع هذا  ن يقوم بالعمل المحدد له، أو المتعارف عليه، ولا يم         ف أ يه يجب على الموظ   لعو

له أن يؤدي السنة    : من أدائه المفروض عليه من صلاة وصوم بدون إذن رب العمل، وقيل            

أيضاً، ولا يمنع من صلاة الجمعة والعيدين دون أن ينقص رب العمل من أجره شيئاً إن كان                 

 .)3(المسجد قريباً، ولا يستغرق ذلك وقتاً كبيراً

ن تكون مقصودة عادة، فلا يجوز العمل       أو :تكون المنفعة مباحة مطلقاً لغير ضرورة      نأ -2

 .)4(على محرم؛ كصناعة الخمور وبيعها مثلاً

برام العقد على منفعة لا قيمة لها لحرمتها، أو لخستها، يكون إف: تكون المنفعة متقومة نأ -3

 .)5(بذل المال في مقابلتها سفه وتبذير

يقة، أو شرعاً، فلا يجوز العقد مع الأخرس للتدريس؛ قح: منفعة قابلة للاستيفاء التكون نأ -4

 .)6(لأنه عقد على غير مقدور الاستيفاء

ت، أو  ناك يجوز إبرام العقد على الطاعات، فرضاً        لاف: هيلعياً  نيعلا يكون العمل فرضاً      نأ -5

ال يقع ثوابها لفاعلها، ولا     فعواجبة، أو نافلة، كالصلاة، والصوم، وقيام الليل؛ لأن هذه الأ          

                                                 
؛ )345(الثمر الداني   : ؛ القيرواني )181(الفقهية  القوانين  : ؛ ابن جزي  )9/8(الدر المختار   : حصكفيلا) 1(

 ).6/40(الإنصاف : ؛ المرداوي)2/124(الإقناع : شربينيال

 3/563(شرح المنهج   : ؛ الأنصاري )3/356(المقدمات  : ؛ ابن رشد  )9/13(رد المحتار   : ن عابدين با) 2(

 ).2/308(الكافي : ؛ ابن قدامة)وما بعدها

الموسوعة : الأوقافة  ؛ وزار )9/242(حاوي الكبير   لا: ديروا؛ الم )4/1797(بداية المجتهد   : ن رشد با) 3(

 ).1/289(لفقهية الكويتية ا

/5(مواهب الجليل   : ؛ الحطاب )4/1797(بداية المجتهد   : ؛ ابن رشد  )3/240(الهداية  : مرغينانيلا) 4(

 ).5/303(حاشية الروض : ؛ النجدي)2/335(مغني المحتاج : ؛ الشربيني)418

 ).2/335 (اجمغني المحت: لشربيني؛ ا)2/264(بلغة السالك : صاويلا) 5(

؛ )4/158(الوسيط  : ؛ الغزالي )2/336(مغني المحتاج   : ؛ الشربيني )2/264(بلغة السـالك   : يوصالا) 6(

 ).2/302(الكافي : ابن قدامة
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ا إن كان العمل من     يقوم الموظف مقامه في هذه الطاعات، ويحرم أخذ الأجرة عليها، أم           

 .)1(ى ذلكلع فروض الكفاية، كتغسيل وتكفين ودفن الأموات، فله أخذ الأجرة

ن س للموظف أن يعمل في غير وظيفته إلا بإذن رب العمل حتى ولو كا             يل: لا يعمل لغيره   نأ -6

ي غير فترة عمله إن كان يؤثر هذا العمل على وظيفته، وإلا ينقص من أجره بقدر ما عمل،                  ف

 .)2(ولو عمل لغير رب العمل مجاناً أسقط من أجره بقدر قيمة ما عمل عند غيره

 : )*(شرط الأجرة: رع الرابعفلا

د  محل التزام رب العمل، يدفعه للموظف مقابل العمل، وهي ركن في عق              يه جرةلأا

 :لتوظيف، وقد اشترط الفقهاء شروطاً، وهيا

                                                 
181(القوانين الفقهية   : ابن جزي  ؛)4/1797 (بداية المجتهد :  رشد نبا؛  )3/240(الهداية  : مرغينانيلا) 1(

/6(نصاف  الإ: ؛ المرداوي )2/344(تاج  حمغني الم : الشربيني؛  )2/265(بلغة السالك   : ؛ الصاوي )

45.( 

الموسوعة الفقهية  : ؛ وزارة الأوقاف  )2/440(العناية  : ؛ الهروي )15/80(المبسوط  : سرخسيلا) 2(

 ).1/290(الكويتية 

 جرة في القانونلأا: 

 الأجرة  امظم على ن  2000من الفصل الثالث من القانون الفلسطيني لسنة        ) 81( المادة   تصن

 :)i(لتاليةافي المواد 

 .يستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وإن لم يؤد عملاً؛ لأسباب تتعلق بالمنشأة): 81(ة دام

 ):82(دة ام

 :فع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانوناً شريطة أن يتم الدفع وفقاً لما يليدي] 1[

 .ي أيام العمل ومكانهف -أ

 .ريههر للعاملين بأجر ش شلفي نهاية ك -ب

 .في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج، أو الساعة، أو المياومة، أو الأسبوع -ج

 . يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاقلا] 2[

د المذكورة لا   وامهذه ال و ،ية كل شهر شمسي وليس القمري      اهنقصود بدفع الأجرة للموظف في        الم ●

 . أحكام الشريعةفتخال

)i (مجموعة التشريعات الفلسطينية : ان الفتوى والتشريعديو)وما بعدها5/175 .( 
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ل من رب العمل والموظف عند التعاقد؛ لأن الجهالة في الأجرة           كل: تكون الأجرة معلومة   نأ -1

 تفضي إلى المنازعة، فتفسد العقد، وإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل، وهو                   

 .)1(يقدره أهل الخبرةما 

؛ كالدنانير، والدولارات، والمكيلات،     ذمة كانت الأجرة مما يثبت ديناً في ال          نإو

 .)2(والموزونات، والعدديات المتقاربة فلابد من بيان الجنس، والنوع، والصفة، والقدر

و كل ما له قيمة في نظر الشارع كالدنانير، والدولارات،           هو: تكون الأجرة مالاً متقوماً    نأ -2

كالخمر، والخنزير، فلا يصلح    ك؛  أما إن كان خلاف ذل    . والأعيان المتقومة؛ كالحب، والتمر   

 .)3(جعله أجرة ولا ينعقد العقد، لعدم مالية هذه الأشياء

 بحث الثالثملا

 ضاء عقد التوظيفانق

 :تمل على ثلاثة مطالبشيو

 .أسباب فسخ عقد التوظيف: طلب الأولملا

 .أسباب انفساخ عقد التوظيف: طلب الثانيالم

 .ضمان الموظف: مطلب الثالثلا

 لولأاطلب ملا

 د التوظيفقعخ سفباب سأ

 التوظيف عقد من عقود المعاوضات اللازمة لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا إذا               دقع

 : هذه المسوغات ما يليمنو ،)4(وجد مسوغ شرعي للفسخ
 
 
 
 

                                                 
: ؛ الشربيني )3/736(شرح منح الجليل    : ؛ عليش )368(الكافي  : ؛ القرطبي )7/874(البناية  : عينيلا) 1(

 ).5/298(حاشية الروض : ؛ النجدي)2/334(مغني المحتاج 

 ).5/255(المغني :  قدامة؛ ابن)2/334(مغني المحتاج : ؛ الشربيني)7/874(البناية : عينيلا) 2(

 ).533(حاشية : ؛ الجمل)3/750(شرح منح الجليل : ؛ عليش)7/875(البناية : نيعيلا) 3(

المدخل الفقهي  : ؛ الزرقاء )5/259(المغني  : ؛ ابن قدامة  )4/1816(شرح بداية المجتهد    : ن رشد با) 4(

 ).315(ضوابط العقود : ي؛ البعل)1/454(عام ال
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ا اتفق العاقدان على فسخ عقد التوظيف، انفسخ؛ لأن التوظيف أبرم برضى            ذإ: اق العاقدين فتا -1

رواه أبو هريرة رضي االله عنه      ما  ل ،)1(هي بتراضيهما كما في عقد البيع     تن ي الطرفين فكذلك 

 .)2(" أقال مسلماً أقال االله عثرتهنم : "قال رسول االله : قال

ا كانت مدة عقد التوظيف محددة المدة، وانتهت هذه المدة، فإن العقد ينتهي،             ذإ: دةضاء الم قنا -2

، فيبقى عقد التوظيف قائم يترتب عليه أثره         ىرأخإلا إذا جدد العاقدان العقد برضاهما مدة         

 .)3(بحكم العقد الجديد

سخ عقد التوظيف بسبب هلاك المعقود عليه إن كان معيناً يتعذر             في: ك المعقود عليه  لاه -3

استيفاء المنفعة المقصودة منه كلياً؛ كموت الموظف، أو هلاك العين بحيث تفوت المنافع                

ة، أو المؤسسة بمنافعها إذا انهدمت      أحرقت وصارت خرد   اإذالمقصودة منها كلية؛ كالسيارة     

وصارت أنقاضاً؛ وذلك لأن المنفعة المعقود عليها انهدمت وزالت من كل وجه، فلا يكون في               

 .)4(بقاء العقد فائدة

 انيثلاطلب ملا

 )*(اب انفساخ عقد التوظيفأسب

                                                 
 ).1/271(الموسوعة الفقهية الكويتية : ؛ وزارة الأوقاف)4/222(بدائع الصنائع : كاسانيلا)  1(

صحيح الجامع  : حديث صحيح؛ الألباني  : ، وقال عنه الألباني   )3460(، رقم   )527(سنن  : و داود بأ) 2(

 ).6071(، رقم )2/1048(الصغير 

الموسوعة : وقاف؛ وزارة الأ  )345(الثمر الداني   : ؛ القيرواني )4/223 (بدائع الصنائع : انياسكلا) 3(

 ).1/271(الفقهية الكويتية 

/4(بداية المجتهد   : ؛ ابن رشد  )345(الثمر الداني   : ؛ القيرواني )4/223(بدائع الصنائع   : كاسانيلا) 4(

 ). 5/262(غني لما: ؛ ابن قدامة)2/355(ج مغني المحتا: ؛ الشربيني)1816

 هاء عقد العمل الفردي في القانونتنا: 

م 2000لسنة  ) 7(من الفصل الثاني من القانون الفلسطيني لقانون العمل رقم          ) 35( المادة   تصن

 : ل الفرديعلى انتهاء العم

 :هي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الآتيةتني

 .تفاق الطرفيناب] 1[

 .قتة، أو الموسميةؤال العرضية، أو المعمانتهاء مدته في الأب] 2[

 .رغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربةب] 3[

 :ناء على رغبة العامل، شريطة إخطار صاحب العمل خطياً قبل التركب] 4[
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 .إذا كان يتقاضى أجره على أساس شهرير هشب -أ 

 .ولةعمسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي، أو أسبوعي، أو بالقطعة، أو بالأب -ب 

مل، أو إصابته بمرض، أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناء على تقرير                 افاة الع وب] 5[

ئم قدراته المهنية ووضعه الصحي     لاياغر  طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز ش          

 .هذا لا يخالف أحكام الشريعةو ،)i(ديدجلا

 : في القانونملاء عقد العمل من طرف صاحب الع إنه-

م نصت على أن لصحاب     2000من الفصل الثالث من القانون الفلسطيني لسنة        ) 40(مادة  ل ا امأ

 في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند       العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه          

 :)ii(ارتكابه أياً من المخالفات التالية

 . وثائق مزورة لصحاب العملوو تقديمه شهادات، أ أتحاله شخصية غير شخصيته،نا] 1[

تكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب                 را] 2[

 .لمختصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت عمله بوقوعهالعمل الجهات ا

التعليمات المكتوبة الخاصة    من وزارة العمل، أو   ه  راره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة المصادق علي      تك] 3[

 .بسلامة العمل وصحة العمال رغم إنذاره بها حسب الأصول

أكثر من خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة          وأية،  يبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتال         تغ] 4[

أيام في الحالة  لة الأولى، أو عشرة   حااحدة، على أن يكون قد أنذر كتابياً بعد غياب ثلاثة أيام في ال            ولا

 .الثانية

 .م وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب الأصولعد] 5[

 .ار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الضرر الجسيمشائه للأسرفإ] 6[

 .عامةلمانة، أو الأخلاق الأدانته بحكم نهائي في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو اإ] 7[

 .جوده أثناء العمل في حالة سكر، أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة يعاقب عليها القانونو] 8[

هذا لا  و ،مثله، أو على رئيسه المباشر    ي نقير على صاحب العمل، أو على م      عتدائه بالضرب، أو التح   ا] 9[

 .يخالف أحكام الشريعة

)i (الفلسطينية تمجموعة التشريعا: عريان الفتوى والتشديو )162 ،5/161.( 

)ii (مرجع السابقلا) 164 ،5/163==.( 

 : جواز إنهاء عقد العمل في القانون عدم-==

 :من الفصل الثاني على عدم إنهاء عقد العمل الفردي بالأسباب التالية نصت المواد التالية دقو

صاحب        تنيلا  ): 36(ة  دام  وع العقد يتعلق بشخص   ضعمل إلا إذا كان مو     الهي عقد العمل بسبب وفاة 

 .حب العملاص
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ملك لأحد  يللازمة التي لا      ا  أن قلنا إن عقد التوظيف من عقود المعاوضات          قبس

ن، أو انقضاء المدة، أو هلاك المعقود عليه،        المتعاقدين فسخه، إلا بمسوغ شرعي؛ كاتفاق المتعاقدي      

إلا أن هناك أموراً أخرى خارجة عن إرادة المتعاقدين، توجب انفساخ عقد التوظيف، ومن هذه                

 :الموجبات ما يلي

                                                                                                                            
 يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع، أو بيعه،                  ): 37(دة  ام

اندماجه، أو انتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة              أو  

ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، أو بعد انقضاء الستة           ت الناجمة عن العقد   ماأشهر عن تنفيذ الالتزا   

 .أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده

 ): 38(دة ام

قد العمل في حالة صدور قرار إداري قضائي بإغلاق المنشأة، أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً                ينتهي ع  لا] 1[

 ،دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق     في   العمل الاستمرار    حبلمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صا      

 .و الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، والمتعلقة بفترة التجربةأ

أعلاه بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله           ] 1[قضي الالتزام المذكور في الفقرة      ني] 2[

 .)i(كما نصت عليها أحكام هذا القانون كافأة نهاية الخدمة مزيادة على ما سبق ذكره

م عدم اعتبار بعض    2000من الفصل الثالث من القانون الفلسطيني لسنة        ) 39(رت المادة   كذو

 :من مبررات إنهاء العمل من قبل صاحب العملالأسباب 

 ذلك  نأثناء العمل إذا كا   و  نخراط النقابي، أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أ            لاا] 1[

 .بموافقة صاحب العمل

 قدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونه يمارس هذه النيابة حالياً، أو مارسها                إ] 2[

 .في الماضي

دام العامل على رفع قضية، أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء خرق القانون،                 إق] 3[

 .)ii(الإدارية المختصة لشكوى أمام الهيئاته وكذلك تقديم

تبين أن لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل الموظف إذا قام              ) 40(من المادة   ) 9(خالفة   الم ●

م يذكر  لو حب العمل، أو على من يمثله، أو على رئيسه المباشر،          اص ، أو التحقير على   بالاعتداء بالضرب 

 .لذين هم في رتبته أو أقل منهاالموظفين في العمل ه أنه لا يجوز له الاعتداء على زملائ

 كن ما ذكر من   ل ،ولم تحدد سن التقاعد القانوني     ،دتتحدث المواد عن انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاع        لم   ●

 .مواد لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية

)i (مجموعة التشريعات الفلسطينية : ان الفتوى والتشريعديو)5/162.( 

)ii (مرجع السابقلا) 5/163.( 
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ث للمعقود عليه المعين عيب     دو المنفعة كأن ح    أ ا حدث عذر بأحد المتعاقدين    ذإ: ث عذر ودح -1

عقد لازماً، ويصح فسخه عند الحنفية، إذ الحاجة تدعو إلى ذلك            يخل بالانتفاع به، لا يبقى ال     

عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد حينئذٍ للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد، فكان الانفساخ                

في الحقيقة امتناعاً من التزام الضرر، وله ولاية ذلك، ومثال ذلك كمن تعاقد مع طباخ لوليمة                

 .)1(ثم صرف النظر عنها

 من غير المعقول أن يلزم رب العمل عندئذ بتعويض الضرر على الطرف الآخر               نكل

 .)2(ل، أو وقت، أو تعطيلإذا فوجئ بالفسخ بعد أن كلفه ما كلفه التهيؤ للعمل من ما

كان هذا العيب يخل بالانتفاع     وي المعقود عليه     ف ا حدث عيب  ذإ: ر عيب بالمعقود عليه   وهظ -2

بالمعقود عليه، ويفوت المقصود بالعقد، ويمنع الانتفاع به، سواء أكان العيب قديماً أم حديثاً؛               

و جنون، أو غير ذلك من الأمراض الفتاكة التي لا يقوى            كمرض الموظف بضعف بصر، أ    

معها الموظف على مزاولة عمله، فإن ذلك يؤثر على العقد، ويجعله غير لازم بالنسبة لمن                

 .أضر به وجود عيب

 الرد بالعيب يكون عذراً يخول للعاقد الآخر فسخ العقد، وإن سبق له الرضا بالعيب،               قحف

خر المتضرر بالعيب، أما إن رضي بذلك، فتلزمه الأجرة الكاملة           هذا إذا لم يرض العاقد الآ     

 .)3(للموظف لرضاه بالنقص

ت المنافع المقصودة من العقد؛ كالمرض العارض       ولعيب الذي لا يف    ا هم من ذلك أن   ويف

 .مثل الرشح، أو السخونة، أو الأنفلونزا، ونحو ذلك، لا يلزم معه فسخ العقد

فسخ عقد التوظيف بموت الموظف، الذي لا يستطيع غيره القيام بعمله؛ كالمعلم              ني: وتملا -3

 العقد، أو عادة    ي كان هناك شرط ف    ذا عقلي خاص إلا إ    ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى جهد       

                                                 
؛ وزارة  )249(شرح المجلة   : ؛ رستم )4/203(الوسيط  : ؛ الغزالي )3/250(الهداية  : مرغينانيلا) 1(

 ).1/271(الموسوعة الفقهية الكويتية : الأوقاف

 ).1/454(المدخل الفقهي : زرقالا) 2(

 ؛)4/196(الوسيط  :  الغزالي ؛)183(القوانين الفقهية   : ؛ ابن جـزي  )3/249(الهدايـة  : مرغينـانيلا) 3(

 ).1/275(الموسوعة الفقهية الكويتية : ؛ وزارة الأوقاف)5/264(المغني : ن قدامةبا
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تقضي بالجواز، أو العمل لا يحتاج إلى مجهود خاص؛ كموظف النظافة ونحو ذلك مما لا                 

 .)1(يختلف العمل من شخص لآخر إلا إذا اشترط رب العمل عدم إنابة الغير

 بحث الرابعملا

 د التوظيفقعوام خاصة تتعلق بالموظف أحك

 :تمل على ثلاثة مطالبشيو

 .لموظفاضمان : طلب الأولملا

 .لالاختلاف بين الموظف ورب العم: طلب الثانيالم

 .اسة ميدانية لعقود التوظيفرد :طلب الثالثالم

 طلب الأولملا

 )*(ن الموظفضما

خاص ومشترك، والأجير الخاص هو الموظف، فلا يضمن         : الأجير نوعان  نأوم  لعم

ه تعدٍ أو تقصير في حفظه، سواء       نه، إلا إذا حصل م    ملالعين التي تسلم إليه للعمل فيها إذا تلفت بع        

ف بعدوان منه فيلزمه الضمان، كالموظف الذي       تلف الشيء في يده أو أثناء عمله؛ لأن المال تل          

يتعمد كسر أدوات أو أجهزة المؤسسـة التي يعمل فيها، والمدرس الذي يكسر يد المتعلم، أو                 

 .الحارس الذي ينام عن المال فيسرق منه، فإن الجميع يضمن مطلقاً لتعديه وتقصيره

 تقصير، فلأن العين أمانة      أنه لا ضمان على الموظف إذا تلفت العين بدون تعدٍ أو            أما

في يده؛ لأنه قبضها بإذن رب العمل، فلا يضمن، وأما ما هلك بعمله فإن المنافع تصير مملوكة                  

                                                 
 ؛)2/355(مغني المحتاج: الشربيني؛  )3/250(الهداية  : ؛ المرغيناني )4/222(بدائع الصنائع   : كاسانيلا) 1(

 ).251(شرح المجلة : مست؛ ر)5/271(المغني : ؛ ابن قدامة)3/571(حاشية : البجيرمي

 م على  2000من الباب الثالث من الفصل الأول من القانون الفلسطيني لسنة           ) 33( نصت المادة    دقو 

 :يليما 

ظة على أسرار العمل، وأدواته، ولا يعتبر        زم العامل بتأدية عمله بإخلاص، وأمانة، وبالمحاف       تلي

 .)i(رادته، أو قوة ظاهرةإ ظرف طارئ خارج عن أيالعامل مسؤولاً عن خلل الأدوات، أو ضياعها نتيجة 

اختلاف بين هذه المادة وموقف الشريعة الإسلامية من عدم ضمان الموظف العين الذي تتلف منه                 لا   ●

 .بدون تعدٍ أو تقصير

)i (مجموعة التشريعات الفلسطينية : ى والتشريعوان الفتويد)5/161.( 
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، ويصير  ه ويصير وكيلاً عن   ح،له، لكونه يعمل في حضوره، فإذا أمره بالتصرف في ملكه ص           

 .)1(فعله منسوباً إليه، فكأنه فعله بنفسه، فلهذا لا يضمن

 انيثلاطلب ملا

 )*(تلاف الموظف ورب العملخا

                                                 
؛ )4/1821(بداية المجتهد   : بن رشد ا؛  )2/441(النقاية  : ي؛ المحبوب )15/81(لمبسوط  ا: لسرخسيا) 1(

 ؛)3/575(حاشية: ؛ بجيرمي )9/253(الحاوي الكبير   : ؛ الماوردي )2/351(مغني المحتاج   : الشربيني

/5(الفقه الإسلامي وأدلته    : ؛ الزحيلي )7/28(المحلى  : ؛ ابن حزم  )6/70(الإنصاف  : المرداوي

3847.( 

 ونن ورب العمل في القاظفية النزاعات بين المووست: 

نزاعات الفلسطينية العمالية   لا م في الفصل الثالث تسوية     2000 القانون الفلسطيني لسنة      مظن

 :)i(ماعية في المواد التاليةجلا

اع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين واحد، أو أكثر من أصحاب العمل وبين                 النز): 60(ة  دام

 .صلحة جماعية مالعمال، أو فريق منهم حول

يحل لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيق في الوزارة، إذا لم يحل                ): 61(دة  ام

 .هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشأة

إذا فشل مندوب التوفيق فــي حل النزاع خلال عشرة أيام، على الوزير إحالة النزاع إلى                ): 62 (دةام

الأعضاء ينسبهم كل من صاحب العمل       نميساً، ومن عددٍ متساوٍ     ئر رةا من أحد موظفي الوز    كليق تش فوتلجنة  

 .عماللاو

 ):63(دة ام

محكمة لا يه اللجوء إلى  فرط من   يلأيحق  ا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خلال أسبوعين            ذإ] 1[

 .ختصةملا

 العامة يحق للوزير    ةلجماعي يمس بالمصلح   ا ذا لم يلجأ أي من الطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي         إ] 2[

 :إلزام الطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية من

 . رئيساً للجنةضٍاق -أ 

 .عن الوزارةل ممث -ب 

 .ل عن العمالممث -ج 

 .ل عن أصحاب العملممث -د 

م صلاحية  ي التوفيق، أو التحك   تيعند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق وللجن          ): 64(ة  دام

 .المحكمة المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهم وإجراء المعاينة والاستعانة بأهل الخبرة
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يقع اختلاف بين الموظف ورب العمل في بعض أمور تتعلق بالعمل، كاختلافهم في               دق

يقول فمعمارية،  لا ندسةلهأنا طلبت موظفاً متخصصاً في ا      : محل المنفعة كأن يقول رب العمل      

اتفقت معك  : ياً، أو اختلافهم في دفع الأجرة، فيقول الموظف       بت مهندساً مدن  لط بل أنت : الموظف

بل اتفقنا على دفع الأجرة بعد      : على أخذ الأجرة في أول كل شهر مباشرة، فيقول رب العمل           

 لمدة داتفقنا على عق: لعمانتهاء كل فصل دراسي جامعي، أو اختلافهم في المدة، كأن يقول رب ال           

ل لمدة سنتين، أو اختلافهم على التلف هل هو بالتعدي            ب: سنة واحدة فقط، فيقول الموظف     

 !.؟ )1(والإهمال أم لا؟، ونحو ذلك، فلمن يكون القول عند انعدام البينة

على اختلاف مذاهبهم صوراً شتى في هذه المسألة، وترجع آراؤهم كلها            د الفقهاء   أور

مدعى عليه، فيكون على المدعي البنية، والقول مع اليمين من            ل كل من المدعي وا     يدإلى تحد 

المدعى عليه، وللظاهر مدخل في تحديد كل منهما، فمن شهد له الظاهر فهو المدعى عليه،                  

 .)2(لآخر فهو المدعيوالقول قوله، ومن طلب حقاً على ا

 الثثلاطلب ملا

 التوظيفد يل نتائج الدراسة الميدانية لعقوتحل

 للبحث قمت بالاتصال بالعديد من المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية             كمالاًتسا

 هذه المؤسسات، وقمت بتوزيع      للحصول على عقود التوظيف لديهم، وقد استجاب الكثير من          

ائياً،  عشو استبانة على عينة من موظفي الحكومة والمؤسسات الخاصة، وقد تم اختيار هذه العينة             

وهي % 86نت نتيجة الاسترداد تساوي     اك ف ،)70( من أصل    ةاستبان) 60( على   ولوتم الحص 

عبئة تل فينظومجاوب ال نسبة مرتفعة ويرجع ارتفاعها إلى المتابعة المستمرة من قبل الباحث وت           

د عرضها على   عب د جمع البيانات تم تفريغها في جداول إحصائية تكرارية           بعو،  الاستبانة

 : التاليةجهرت النتائظف ائيحصمتخصصين في التحليل الإ
                                                                                                                            

ل النظر في منازعات العمل الجماعي لا يجوز لأصحاب العمل تغيير شروط العمل               خلا ):65(دة  ما

 .السارية

العمل هو البينة على من ادعى،       لاف بين الموظف ورب   ختف الشريعة الإسلامية عند وجود الا      موق ●

 .واليمين على من أنكر، ولا يتعارض موقف القانون الفلسطيني مع الشرع في حل النزاع بالتدرج

)i(مجموعة التشريعات الفلسطينية : يوان الفتوى والتشريع د)171 ،5/170.( 
؛ )184(القوانين الفقهية : يز؛ ابن ج  )3/249(اية  هدال: ؛ المرغيناني )4/218(بدائع الصنائع   : كاسانيلا) 1(

 ).5/325(المغني : ابن قدامة

 ).1/276(الموسوعة الفقهية الكويتية : ارة الأوقافزو) 2(
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 :تحليل البيانات الخاصة بعينة الدراسة: لاًوأ

 :مرعلا -1

 )1(ل رقم ودج

 ب العمرسح يع أفراد عينة الدراسةوز ت

 مرعلا كرارالت سبةالن

 35لى أقل من إ – 20 نم 20 33.3%

 50لى أقل من إ – 35 نم 29 48.3%

 ما فوقف – 50 نم 11 18.4%

 جموعملا 60 100%

موظفاً ) 20(نت  اك) 35-20(أن نسبة الذين تبلغ أعمارهم من       ) 1(ن الجدول رقم    يبي

كانت        ) 50-35(كما أن نسبة الذين تبلغ أعمارهم من         من حجم العينة،    %) 33.3(وذلك بنسبة   

) 50(من حجم العينة، وكانت نسبة الذين تبلغ أعمارهم من          %) 48.3(موظفاً، وذلك بنسبة    ) 29(

من حجم العينة، وهذا يدل على أن النسبة الأكبر         %) 18.4(بنسبة   ظفاً، وذلك وم) 11(فما فوق   

 ).50-35(بين الفئة العمرية ما  يفالموظفين  نم

 :نسجلا -2

 )2(ل رقم ودج

 ب الجنسسح يع أفراد عينة الدراسةوز ت

 نسجلا كرارالت سبةالن
 روكذ 53 88.3%

 ثانإ 7 11.7%

 جموعملا 60 100%

من حجم العينة، وأن عدد     %) 88.3(نسبة عدد الذكور بلغ      أن) 2(لجدول رقم    ا نيبي

 %).11.7(الإناث بلغ 
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 :الة الاجتماعيةحلا -3

 ) 3(ل رقم ودج

 زيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعيةتو

 الة الاجتماعيةحلا كرارالت سبةالن
 ة/وجزتم 55 92%

 آنسة/بزعأ 5 8%

 ة/قلطم 0 0

 جموعملا 60 100%
 

ة، في حين بلغت    من حجم العين  %) 92(أن نسبة المتزوجين بلغت     ) 3(ل رقم   ون الجد يبي

 %).8(نسبة غير المتزوجين 

 :ؤهلات العلميةملا -4

 )4(ل رقم  ودج

 زيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهلات العلميةتو 

 ؤهل العلميملا كرارالت سبةالن

 ةاورتكد 8 13.3%

 ستيرجام 12 20%

 لوريوساكب 25 42%

 وملبد 11 18.3%

 وية عامةناث 3 5%

  من ثانوية عامةلقأ 1 1.6%

 جموعملا 60 100%

تمثل العاملين من حملة الدكتوراة، ونسبة              %) 13.3(أن نسبة   ) 4(ن الجدول رقم    يبي

     من حملة البكالوريوس، وهي النسبة الأكبر، ونسبة      %) 42(من حملة الماجستير، ونسبة     %) 20(

 .بة الباقية من حملة الثانوية العامة فأقلة الدبلوم، والنسلن حمم%) 18.3(
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 :ؤسسةملا -5

 )5(ل رقم ودج

 زيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤسسةوت

 ؤسسةملا كرارالت سبةالن

 ميةوكح 19 31.7%

  حكوميةريغ 41 68.3%

 جموعملا 60 100%

الحكومية، ونسبة   ؤسسةاملين في الم  لعتمثل ا %) 31.7(أن نسبة   ) 5(ن الجدول رقم    يبي

 .غير الحكومية%) 68.3(
 

 : سنوات الخدمةددع -6

 ) 6(ل رقم ودج

 زيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمةتو

  سنوات الخدمةددع كرارالت سبةالن
 نةس 2 – 1 17 28.3%

 نةس 5 – 3 23 3.3%

 نةس 10 – 6 12 21.7%

 وات فما فوقنس 10 8 66.7%

 جموعملا 60 100%

 3، ومن   %)28.3(نة  س 2 –1نسبة عدد سنوات الخدمة من       نأ) 6(الجدول رقم    نيبي

 %).13.4( سنوات فما فوق 10، ونسبة %)20(نة س 10 – 6، ومن %)38.3(نة س 5 –

 :تحليل البيانات الخاصة بعقد التوظيف: ياًناث

 : العقدعون -1

 ) 7(ل رقم ودج

 العقدع اد عينة الدراسة حسب نوزيع أفرتو

  العقدعون رارالتك سبةالن
 ساعةلاب 5 8.3%

 يموي 2 3.3%
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 تقؤم 13 21.7%

 مئاد 40 66.7%

 جموعملا 60 100%

ونسبة العاملين باليومي             ،  %)8.3(أن نسبة العاملين بالساعة      ) 7(ن الجدول رقم     يبي

 %).66.7 (ئمونسبة العاملين بعقد دا%) 21.7(العاملين مؤقتاً  ونسبة ،%)3.3(

 :العقد للتجديد ليةباق -2

 ) 8(ل رقم ودج

 زيع أفراد عينة الدراسة حسب قابلية العقد للتجديدتو

 لية العقد للتجديدباق كرارالت سبةالن
 معن 51 85%

 لا 9 15%

 جموعملا 60 100%

 %).85(أن نسبة قابلية العقد للتجديد هي الأكبر وقد بلغت ) 8(ن الجدول رقم يبي

 : التوظيفدقعوظفين لملااصة بمدى قبول خحليل البيانات ال ت:ثاًثال

 : رضى أفراد عينة الدراسة لشروط عقد التوظيف الخاص بهمىدم -1

 )9(ل رقم ودج

 يع أفراد عينة الدراسة حسب مدى قبولهم لشروط عقد التوظيفوز ت

  شروط العقدلوبق كرارالت سبةالن

 معن 21 35%

 لا 39 65%

 جموعملا 60 100%
 .ي تمثل الفئة الأكبرهو%) 65(لون شروط العقد بق يلاأن العاملين الذين  )9(ن الجدول رقم يبي
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 :غبة في إدخال تعديلات على العقدرلا -2

 )10(ل رقم ودج

 مشاركتهم في إدخال تعديل على العقدزيع أفراد عينة الدراسة حسب تو 

 غبة في التعديلرلا كرارالت سبةالن

 معن 48 80%

 لا 12 20%

 جموعملا 60 100%

أن النسبة الأكبر ترغب في إدخال تعديلات على العقد وقد بلغت           ) 10(ن الجدول رقم    يبي

 %).80(هذه النسبة 

 :اتبرلا -3

 ة من حيث الرضا بالراتبنلعيااد توزيع أفر)  11(ل رقم ودج

 أي بالراتبرلا كرارالت سبةالن
 ازتمم 5 8.4%

 ديج 15 25%

 ولبقم 26 43.3%

 ءيس 14 23.3%

 وعمجملا 60 100%

 %).43.3(الأكبر وقد بلغت يهول بقمأن نسبة الراضين عن الراتب بتقدير ) 11(ن الجدول رقم يبي

 :سين العقدطن تحاوم -4

 زيع أفراد العينة من حيث مواطن تحسين العقدتو) 12(ل رقم ودج

 طن تحسين العقداوم كرارالت سبةالن
  الإسلاميةعةغة العقد حسب أحكام الشريايص 45 75%

 دة الراتبايز 10 23.3%

 فة بدلات وعلاوات أخرىاضإ 3 5%

 فة أو إلغاء بعض الشروطاضإ 2 3.3%

 جموعملا 60 100%

عقد التوظيف يحتاج إلى صياغة      نأون  ري%) 75( نسبة   نأ )12(ن الجدول رقم    يبي

 .كام الشريعة الإسلاميةحأ توافق
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 :مان الوظيفيلأا -5

 ) 13(ل رقم ودج

 الأمان الوظيفي أفراد العينة حسبع زيتو

 مان الوظيفيلأا كرارالت سبةالن

 معن 28 48.7%

 لا 32 53.3%

 جموعملا 60 100%

يرون أن العقد لا يحقق لهم الأمان الوظيفي        %) 53.3(أن نسبة   ) 13(ن الجدول رقم    يبي

 .يرون عكس ذلك%) 48.7(وأن نسبة 
 

 اتمةالخ

 :اتصيتمل على أهم النتائج والتوشتو

 :نتائجلأهم ا: لاًوأ

 : في النقاط التاليةخص أهم النتائج التي انتهيت إليها من خلال البحثلتت

سلام دين شامل جمع ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة ويحافظ على حقوق الموظف                لإا -1

 .ورب العمل من خلال الأحكام المتعلقة بعقود التوظيف

نسان، وتسمى في الفقه     لإ تقع على منافع ا     تيد التوظيف هي قسم من الإجارة ال        وقع -2

 . جائزة شرعاًالإسلامي بالإجارة الخاصة وهي

م الإسلام بالموظف ورب العمل، وأولاهما رعاية وعناية فحث الموظف على إتقان               اهت -3

 .عمله، وحث رب العمل على إعطاء الموظف أجره

 .عقدلا ركان وشروط أ يعتبر عقد التوظيف معتبراً شرعاً لابد من أن يتوفر فيهحتى -4

 من أدائه المفروض عليه من صلاة       منع ولا ي   على الموظف أن يقوم بالعمل المحدد له،       يجب -5

 .وصوم بدون إذن رب العمل

 .يجوز للموظف أن يعمل في غير وظيفته إلا بإذن رب العمللا  -6

 .الوظف أمين، ولا يضمن ما تلف في يده من مال أثناء عمله، إلا بالتعدي أو الإهمالم -7

ق بالعمل، كالمدة والأجرة،     ن الموظف ورب العمل حول أمور تتعل        ي وقع خلاف ب    إذا -8

 .والتعدي، ونحو ذلك، فعلى المدعي البينة، والقول مع اليمين للمدعى عليه
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اشتمل عليه القانون الفلسطيني في مواده المنظمة لحقوق العمال لم يخالف أحكام الشريعة             ما   -9

 .لشريعة الإسلاميةانه مستمد من روح  أالإسلامية في الجملة ولوحظ

 :تائج الدراسة التاليرت نأظه -10

 .وهي تمثل الفئة الأكبر%) 68.4(لموظفين الذين يقبلون شروط عقودهم أن ا -أ 

 %).80(لنسبة الأكبر ترغب في إدخال تعديلات على العقد وقد بلغت  اأنو -ب 

 %).8.4(اضين عن الراتب بدرجة ممتاز بلغت رلاسبة الموظفين  نأنو -ج 

ام كحأفق  اوتج إلى صياغة    تحتاين يرون أن عقود التوظيف      من الموظف  %)75(سبة   ن أنو -د 

 %).53.3(الشريعة الإسلامية نسبة 

 .موظفين يرون أن العقد لا يحقق لهم الأمان الوظيفيلا من%) 53.3(بة نسن   وأ-هـ 
 

 :وصياتتلا مهأ: ياًناث

موظف  يشعر ال  ىيعة الإسلامية حت  شرسة عقود التوظيف ومدى موافقتها لأحكام ال        ارد -1

 .بالأمان الوظيفي

 .يف عقد إذعان على حساب الموظفظوتلا يكون عقد ال نأ -2

حتى نضمن   (فيظاء الفرصة لطرفي عقد التوظيف أن يشاركا في صياغة عقد التو           إعط -3

 .ذلك عبر تشكيل لجنة تمثل أرباب العمل والموظفينو ،)العدالة والنزاهة

 يقوم به ومناسبة للأوضاع الاقتصادية السائدة       يوية للعمل الذ  اسف م تكون أجرة الموظ  أن   -4

 .لأحوال الموظف حتى تتحقق له حياة كريمة

 مة المصادر والمراجعئاق

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي،          : لبانيلأا

 .هـ1408بيروت، الطبعة الثالثة، 

1.

، تيسير التحرير على كتاب التحرير،      )هـ987ت( محمود   مين بن  أ محمد: ر بادشاة يمأ

 .دار الكتب العلمية، بيروت

2.

.3 .، شرح المنهج، مطبعة مصطفى محمد)هـ925ت (زكريا بن محمد : نصاريلأا

.4 .إبراهيم وغيره، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية: سينأ

دار الصفوة،   لفقهية الكويتية،  ا ، الموسوعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية   : وقافلأا

 .م1993 -هـ 1414الطبعة الرابعة، 

5.

، كشف الأسرار عن أصول فخر      )هـ730ت(علاء الدين عبد العزيز بن أحمد       : خاريبلا 6.
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 .الإسلام البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، مصر

البخاري، مكتبة الصفا،   ، صحيح   )هـ256ت(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم      : خاريبلا

 .هـ1423 ،ر، الطبعة الأولىمص

7.

عبد القادر، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بيروت،             : انردب

 .هـ1405الطبعة الثالثة، 

8.

.9 .ولىلأا بة وهبة، مصر، الطبعةتكمعبد الحميد محمود البعلي، ضوابط العقود، : عليبلا

.10 .كتب العلمية، بيروتلن الفقهية، دار اني، القوا)هـ741-693(محمد بن أحمد، :  جزينبا

.11 .سليمان، حاشية الجمل على شرح المنهج، مطبعة مصطفى محمد: ملجلا

حلى بالآثار، دار الكتب    ملا،  )هـ456ت  (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،        :  حزم نبا

 ).م1988-هـ 1408(عبد الغفار سليمان البذاري، . د: حقيقت ،لبنان-العلمية، بيروت

12.

.13 .هـ1401فى شحاتة، الفقه الإسلامي في أحكام العقود، الأزهر، مصر، طمحمد مص: سينيحلا

، الدر المختار، دار إحياء التراث       )هـ1188(محمد بن علي بن محمد،       : صكفيحلا

 .لبنان، بدون طبعة-العربي، بيروت

14.

ب اه، مو )هـ954(أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي             : طابحلا

 .م1978 -هـ 1398ر خليل، دار الفكر، الطبعة الثانية، صالجليل شرح مخت

15.

.16 .م1392عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار القلم، الكويت، الطبعة العاشرة، : فلاخ

، الشرح الصغير، مطبعة    )هـ1201ت  (ركات أحمد بن محمد بن أحمد       أبو الب : رديردلا

 .عيسى البابي الحلبي

17.

.18 .لإمام مالك، المكتبة الثقافية، بدون طبعةاب المسالك لمذهب قرأ: رديردلا

.19 .م، بدون طبعة2000ديوان الفتوى والتشريع، مجموعة التشريعات الفلسطينية لعام : انويد

.20 .م1985محمد بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، : ازيرلا

الموجود في المدونة،    )مقدمات ابن رشد  (،  )هـ520(أبو الوليد محمد بن أحمد      :  رشد نبا

 .دار الفكر، بدون طبعة

21.

لمقتصد، دار  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، شرح بداية المجتهد ونهاية ا            :  رشد نبا

 .عبد االله العبادي. د: م، تحقيق1995 -هـ 1416السلام، الطبعة الأولى، 

22.

.23 .هـ1418الرابعة،  ر، بيروت، الطبعةفكوهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار ال: حيليزلا

.24 .م1986 -هـ 1406أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، : حيليزلا

.25 .م1967مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، بيروت، الطبعة التاسعة، : رقاءزلا
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ي على مختصر   كش، شرح الزر  )هـ772(شمس الدين محمد بن عبد االله        : ركشيزلا

 .م1993 -هـ 1413ي، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، قالخر

26.

.27 .صول الفقه، دار الفكر العربي، بدون طبعةمحمد، أ:  زهرةوبأ

.28 .م1996 -هـ 1416محمد، الملكية ونظرية العقد، دار الفكر، مصر، :  زهرةوبأ

بيروت،  وط، دار المعرفة،  بس، الم )هـ490ت  (شمس الدين محمد بن أحمد      : رخسيسلا

 .الطبعة الثانية

29.

، الإقناع في حل ألفاظ أبي      )هـ977ت(د الخطيب،   شمس الدين محمد بن محم    : ربينيشلا

 .محمد محمد قامر، بدون طبعة: شجاع، طبعة وعلق عليه

30.

.31 .مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الفكر: ربينيشلا

، مذكرة في أصول الفقه، دار       )ـه1393(مد المختار   محمحمد الأمين بن    : نقيطيشلا

 .م2004 -هـ 1425دمشق، الطبعة الرابعة -، سورياالعلوم والحكم

32.

عبد القادر بن عمر، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، مكتبة الفلاح الكويت،             : يبانيشلا

 .محمد سليمان الأشقر. د: م، حققه1983 -هـ 1403الطبعة الأولى، 

33.

هب الإمام مالك، مطبعة     السالك لأقرب المسالك إلى مذ     ةحمد بن محمد، بلغ    أ :اديصلا

 .م1952 -هـ 1372مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة، 

34.

صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري، الروضة الندية شرح            :  الطيب وبأ

 .عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، بدون طبعة: الدرر البهية، حققه

35.

، رد المحتار على الدر     )هـ1252(ن عبد العزيز     أمين بن عمر ب    دمحم:  عابدين نبا

 .لبنان، بدون طبعة-المختار، دار إحياء التراث العربي، بيروت

36.

العبد خليل، مباحث في أصول الفقـه الإسلامي، دار الفرقان، عمان، الطبعة            :  عبيد وبأ

 .هـ1407الثانية، 

37.

.38 .ن طبعةويل، دار صادر، بدجلمحمد، شرح منح ال: شيلع

أبو محمد محمود بن أحمد، البنايـة في شرح الهداية، دار الفكر الطبعة الأولى،             : ينيعلا

 .م1981 -هـ 1401

39.

، الوسيط في المذهب، دار السلام، الطبعة       )هـ505(محمد بن محمد بن محمد      : زاليغلا

 .أحمد محمود إبراهيم: م، حققه1997 -هـ 1417الأولى، 

40.

.41 .مان، فقه المعاملات، دار المريخ، الرياضثمحمد علي ع: قيفلا

، القاموس المحيط، دار إحياء التراث        )هـ817ت(محمد بن يعقوب     : يروزآباديفلا 42.
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 .هـ1424العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

ر الفكر،  ، المغني، دا  )هـ620(موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد           :  قدامة نبا

 .م1985 -هـ 1405، ىان، الطبعة الأولبنل-بيروت

43.

.44 .عمدة الفقه، دار مصر للطباعة، بدون طبعة:  قدامةنبا

: م، تحقيق 1985 -هـ  1405الكافي، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة،       :  قدامة نبا

 .زهير الشاويش

45.

مالكي، ال عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة         يوسف بن عبد االله بن محمد بن      : رطبيقلا

 .م1987 -هـ 1407العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  دار الكتب

46.

محمد رواس وحامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت،          : ة جي وقنيبي  علق

 .م1985 -هـ 1405الطبعة الأولى، 

47.

.48 .م2003هـ، 1424، الثمر الداني، دار الفكر، بيروت، لبنان، )ـه386(ابن أبي زيد : يروانيقلا

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،      )هـ587(علاء الدين أبي بكر بن مسعود        :اسانيكلا

 .م1986 -هـ 1406لبنان، الطبعة الثانية، -دار الكتب العلمية، بيروت

49.

.50 .م1986 -هـ 1406عة الثالثة، سليم رستم، شرح المجلة، الطب: بنانيللا

، دار ابن حزم، بيروت،     ة، سنن ابن ماج   )ـه273ت(محمد بن يزيد القزويني     :  ماجة نبا

 .هـ1422الطبعة الأولى، 

51.

الحاوي الكبير، دار   ) هـ450-364(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،         : اورديملا

 .جي وآخرونمحمود مطر. د: لبنان، تحقيق-الفكر، بيروت

52.

اب العناية، دار    ب الموجود في فتح  ) النقاية(صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود،       : حبوبيملا

 .م1997 -هـ 1418لبنان، الطبعة الأولى، -لأرقم، بيروتا

53.

-علاء الدين علي بن سليمان، الإنصاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت           : رداويملا

 .محمد حامد الفقي: ، حققه1957 -هـ 1376لأولى، لبنان، الطبعة ا

54.

، الهداية  )هـ593(يل الراشداني   جلأبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد ال         : رغينانيملا

 .شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، بدون طبعة

55.

عربي، ، لسان العرب، دار إحياء التراث ال       )هـ711ت(محمد بن مكرم،    :  منظور نبا

 .بيروت، الطبعة الثالثة

56.

-وتعبد االله بن محمود بن مودود، الاختيار لغليل المختار، دار المعرفة بير           : وصليملا

 .م1975 -هـ 1395ثالثة، للبنان، الطبعة ا

57.



 يلإسلاما هقفل ايفود التوظيف ـقع

 36

، حاشية الروض المربع    )هـ1392(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي        : جدينلا

 .هـ1410لطبعة الرابعة، شرح زاد المستنقع، ا

58.

ناية بشرح  علا، فتح باب    )هـ1014(نور الدين علي بن سلطان بن محمد          : رويهلا

 .م1997 -ـ ه1418 ،لىوبنان، الطبعة الأل-النقاية، دار الأرقم، بيروت

59.

، تكملة  )هـ681(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي بم السكندري           :  الهمام نبا

 .لبنان، الطبعة الثانية-ح فتح القدير، دار الفكر، بيروتشر

60.

، تحفة المحتاج بشرح    )هـ974(شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي ابن حجر          : يتميهلا

م، 2001 -هـ1421لبنان، الطبعة الأولى،     -لمية، بيروت ع، دار الكتب ال    )جهاالمن

 .عبد االله محمود محمد عمر: ضبطه

61.

 


